·  محضر جلسة –
لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام 
 الجلسة عدد 11 : 
افتتحت جلسة يوم الأربعاء 30 ماي 2012 على الساعة الثالثة بعد الظهر و50 دق  
  جدول الأعمال :

1- تدارس أهم المستجدات المتعلقة بملف الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام  

  * الخدمات الصحية .

  * محاكمات قضايا الشهداء والجرحى  .
  * استرداد الحقوق بالنسبة للمنتفعين بالعفو .
  * فحوى الإتصالات المباشرة للأعضاء  .
2- تحديد التوصيات الإضافية التي ستضمن بالتقرير الشهري الثاني 

3- مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحكام الإستثنائية للإنتداب في القطاع 

    العمومي.

وفي مستهل النقاش، أعلمت السيدة رئيسة اللجنة أنه تمت دعوة اللجنة للإنضمام إلى الجلسة المشتركة بين لجنة التشريع العام ولجنة الشؤون الإجتماعية للإستماع إلى السيد محمد عبّو يوم الخميس 31 ماي 2012 على الساعة الـ 10 صباحا في إطار دراسة مشروع الإنتداب في الوظيفة العمومية إضافة إلى أنها والسيد وليد البناني وبتكليف من السيد رئيس المجلس استقبلا يوم الإثنين 28 ماي 2012 مجموعة من الجرحى المعتصمين أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بحضور مكلف عن رئاسة الحكومة ومكلف عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وشخصين من المجتمع المدني . وتندرج هذه الجلسة في إطار ما كان وعد به رئيس المجلس الجرحى المعتصمين عندما خرج للتحدث معهم. وأضافت أنه تمت مناقشة بيانهم نقطة نقطة في لقاء دام قرابة 3 ساعات وكنتيجة وقع تدوين ما اتفق عليه بين الحاضرين في محضر جلسة وقد تمّ توزيع نسخة منه على السادة أعضاء اللجنة .
ومن جهة أخرى، ذكرت أن السيدة سنية تومية أمدّتها بتقرير عن مشاركتها في اجتماع نظّمته الرابطة التونسية للدفاع عن المساجين السياسيين يوم 19 ماي 2012 بجرزونة بالإضافة إلى الملف الإعلامي الذي تعده ويضم أصداء وسائل الإعلام حول أشغال لجنة الشهداء والجرحى وتفعيل العفو التشريعي العام وبعد شكرها ارتأت السيدة رئيسة اللجنة أن ينسُج بقية الأعضاء على منوالها في تقديم حوصلة عن أي نشاط يقومون به في إطار اللجنة .

وبخصوص أهم المستجدات المتعلقة بملف الجرحى، أفادت أن 6 حالات حرجة للجرحى وقع تسفيرهم إلى قطر لتلقي العلاج، أما بالنسبة لمحمد الجندوبي ورشاد بالعربي المقيمين في مصحة سكرة سيتأخر تسفيرهما نتيجة إشكالية في تأشيرة السفر  " Visa " مع العلم أنه يتكفل بعلاجهما رجل أعمال تونسي مقيم بالخارج . هذا بالإضافة إلى أن وزارة حقوق الإنسان حددت قائمتين من الجرحى إلى حد الآن لتسفيرهم إلى تركيا وفرنسا .

وفي هذا الإطار، اقترحت السيدة نبيلة العسكري أن يقع تنظيم جلسة مع وزارة حقوق الإنسان، لتحديد مصير الجرحى المتبقين خاصة وأن عددهم يبلغ 150 جريحا ولم يسافر إلى حد الآن سوى 9 جرحى للعلاج واعتبرته عددا ضئيلا مقارنة بالمتبقين الذين لا يُعرف بعدُ إن كانوا سيسافرون أم سيتلقون العلاج في مستشفيات أو في مصحات خاصة. كما ارتأت تكوين فريق عمل من اللجنة يقوم بالإتصال بالمصحات الخاصة إذ ربما تُعبّر بعض منها عن استعدادها للمساعدة في علاج الجرحى وذلك بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية .
ومن جهة أخرى، أردفت السيدة رئيسة اللجنة أن أغلبية الجرحى تحصلوا على بطاقات علاج إلا أن امتيازاتها غير مفعّلة وخاصة فيما يتعلق بالأدوية، حيث أنّ هؤلاء الجرحى لا زالوا يواجهون بعض الصعوبات في المستشفيات على غرار سوء المعاملة وتدني الخدمات الصحية وخاصة نقص الأدوية  وطالبت بدعوة وزير الصحة للإستفسار حول هذه الإشكاليات . وأعلم السيد محمد علي نصري أنه تلقى في هذا الشأن عدة اتصالات هاتفية من الجرحى واقترح تنظيم زيارة ميدانية للمستشفيات العمومية لمعاينة الأوضاع عن كثب ولا سيما مستشفى القصاب أين يشتكي العديد من الجرحى من سوء المعاملة وسانده في ذلك السيد عبد العزيز القطي وتكوّن فريق من السيدات والسادة : يمينة الزغلامي ، نبيلة العسكري، بية الجوادي، محمد علي نصري، خيرة الصغيري، كوثر الأدغم، فؤاد ثامر، محمود البارودي، أحمد الخصخوصي وعبد العزيز القطي لزيارة المستشفى يوم الخميس على الساعة الرابعة مساء.
وتجدر الإشارة أن أغلبية الأعضاء الحاضرين اتفقوا على تباطئ نسق سير الإجراءات المتخذة مقارنة بجسامة وأهمية ملفات الشهداء والجرحى والعفو العام وعجز اللجنة الخاصة التأسيسية عن تفعيل توصياتها التي من شأنها أن تساهم في تقديم حلول ناجعة لهذه الملفات . واعتبر السيد عبد العزيز القطي أن اللجنة تجتمع كل جلسة لمناقشة نفس الإشكاليات دون قرارات فاعلة خصوصا بعد الجلسة العامة " المُخزية " يوم 16 أفريل 2012 وأشار إلى انه لم يقع التعامل مع الملفات التي أوكلت اللجنة بمُتابعتها بصفة شاملة ومتكاملة بل بتدخّلات فردية للأعضاء .

في حين طالب كل من السيدة كوثر الأدغم والسيد وليد البناني بأن تكون اللجنة مُفعّلة أكثر وعملية وذلك بتشكيل لُجينات تختص كل واحدة بملف لتيسير المتابعة الدقيقة ولتسريع التنسيق بين الوزارت المعنية بالملفات التي هي من مشمولات أنظار لجنة الشهداء والجرحى وتفعيل العفو التشريعي العام .
وفي ما يتعلق بتحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى، تطرق السادة النواب إلى اشكالية تحديد الجهة الرسمية المكلفة بضبط هذه القائمة بعد استقالة السيد نور الدين حشاد ومسألة التلاعب في ملفات الشهداء والجرحى على مستوى الولايات ونادوا بالتمسك بالحياد والنأي بهذا الملف عن التجاذبات السياسية.

واقترحت السيدة رئيسة اللجنة دعوة السيدة إقبال مصدع المستشارة لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها لمدّ اللجنة بمزيد الإيضاحات حول هذه المسائل . في حين أن السيد حسن رضواني طالب رئاسة الجمهورية بالتسريع في تعيين رئيس جديد لهيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي طبقا لأحكام المرسوم عدد 97 سيترأس لجنة الشهداء التي ستعمل على تحديد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة التونسية.

وبخصوص مسألة التلاعب في ملفات الشهداء والجرحى، أكد عدد كبير من الأعضاء على أهمية التدقيق في القائمات الأولية والحرص على أن لا يدرج في القائمة النهائية إلا الجريح أو الشهيد الحقيقي وكذلك ضرورة التثبت و التمحص حتى لا يظلم أحد ليس فقط لحماية الأموال العمومية بل لحفظ الذاكرة الوطنية وللمصداقية التاريخية ولإنصاف الشهداء والجرحى الحقيقيين . وفي هذا الإطار طالب السيد عبد العزيز القطي بإحداث لجنة طبية جديدة مكونة من الأطباء الأكفاء والمختصين التونسيين وإن لزم الأمر يقع تدعيمها بكفاءات من الخارج لتقوم بفحص الجرحى وتحسم في صحة الشهادات الطبية وتفصل في مسألة من هو جريح ومن هو ليس بجريح . وبينت السيدة خيرة الصغيري أنها كانت اقترحت على السيدة إقبال مصدع طبيب وقاضي من تالة "عادل حيرزي" وهو كفاءة وطنية مشهود لها إذ أنه العربي الوحيد الذي شارك في التحقيق قي قضية مقتل رفيق الحريري لإدراجه ضمن اللجنة الطبية الحالية و الإستفادة من خبرته .

وكان تدخل السيد فيصل الجدلاوي لإيضاح سبب استقالته من لجنة الشهداء الجهوية بقفصة، شهادة حيّة حول مدى خطورة البت في مصداقية ملفات الشهداء والجرحى المرفوضة من قبل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وحالة الإحتقان الكبيرة لأهالي الشهداء والجرحى نتيجة البطئ الشديد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصافهم و بضمان استحقاقاتهم المادية والمعنوية، ممّا جعل نواب اللجنة يطالبون رئاسة المجلس والسلطة التنفيذية بأن يُعيروا هذه الملفات أكثر جدية للمساهمة في حفظ البلاد من العواقب الوخيمة إضافة إلى أن السادة الأعضاء من القصرين وسيدي بوزيد وقفصة أطلقوا صرخة استغاثة لصعوبة ما يتعرضون له من مضايقات وإهانات وتهديدات في جهاتهم واعتبروا أن هذه الأوضاع أصبحت سببا في المسّ من هيبة المجلس الوطني التأسيسي.

وفي هذا السياق أقر السيد وليد البناني بأن هناك حالات إنسانية واجتماعية حرجة من عائلات الشهداء والجرحى التي لا تستطيع انتظار تحديد الجراية أو التعويض النهائي وطالب بدعوة وزير الشؤون الإجتماعية للإستماع إليه في هذا الخصوص .

وفيما يتعلق باسترداد الحقوق بالنسبة للمنتفعين بالعفو والمُتضرّرين من الظلم، أكدت السيدة بية الجوادي على ضرورة ضبط وتدقيق قائمة المناضلين الحقيقيين عن طريق التثبت بجميع الوسائل وفق ما حدّدها القانون وطالبت بتوجيه دعوة إلى ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية ليمُدّ اللجنة بآخر المستجدات حول ملفات الشهداء والجرحى والعفو العام والعدالة الإنتقالية. ولتقديم الأجوبة والإيضاحات اللازمة حول تساؤلات واستفسارات النواب في المسائل ذات العلاقة باختصاصات اللجنة كما طالبت بتوجيه مراسلة لهذه الوزارة حتى تُسرع في إحالة مشروع القانون المتعلق بالعدالة الإنتقالية.

وفي جانب آخر من النقاش، أثار أعضاء اللجنة جدلا كبيرا حول المحاكمات العسكرية لقضايا الشهداء والجرحى حيث أبدوا مخاوفهم من طريقة معالجة القضاء العسكري لهذا الملف والتي تتعارض مع مطالب أهالي الشهداء والجرحى والمتمثلة في تحقيق العدالة والتسريع في البت في هذه القضايا .

وقالت السيدة رئيسة اللجنة أن هذه الطريقة تثير الكثير من نقاط الإستفهام واقترحت استدعاء ممثل للقضاء العسكري للإستفسار منه عن أسباب المماطلة والتباطئ في القضايا المنشورة لدى المحاكم العسكرية، في حين ارتأى عدد كبير من النواب دعوة وزير الدفاع الوطني للتباحث معه حول الإشكالات المطروحة في ملف الشهداء والجرحى.

وأشار من جهته السيد عبد العزيز القطي إلى حادثة الصحفي رمزي بالطيّبي  الذي تعرض للإعتداء وتم حجز آلة تصويره أثناء تغطيه للمحاكمة في قضايا الشهداء والجرحى في الكاف وأعلم أن هذا الصحفي دخل في إضراب جوع منذ أربعة أيام ونادى بتكوين فريق لزيارته يوم الخميس 31 ماي 2012، بالإضافة إلى أنه طالب برفع توصية تنص على إيقاف سير هذه المحاكمات العسكرية حاليا وتكوين دائرة مختصة بهذه القضايا للتسريع فيها كما طلب من جميع المحامين الأعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي أن يلتحقوا بالمرافعة المؤرخة يوم 16 جوان 2012 الخاصة بهذه القضايا من الكاف.

وفي نفس السياق انتقد السيد عبد الرؤوف العيادي بشدة سير المحاكمات العسكرية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة والتي يشرف عليها القضاء العسكري معتبرا أن هذا النوع من القضاء " لا يمكن أن يحق الحق" ولا بد من احترام مبدأ من مبادئ الثورات المتمثل في تحقيق محاكمة عادلة لمعرفة القتلة الحقيقيين وأضاف أن المحاكمات الحالية لا تعدُو أن تكون سوى مجرّد محاولات تسوية بعنوان محاكمة وذكّر أن أحد شروط المحاكمة العادلة هو أن تكون علنية وتُنقل على الهواء مباشرة . وطلب من اللجنة أن تقوم بدورها الرقابي وتحضر هذه المحاكمات بما أنها منبثقة عن المجلس التأسيسي الذي يمثل السلطة الشرعية الوحيدة المسؤولة على إيقام العدل في البلاد إضافة إلى أنه طالب بعقد جلسة عامة استثنائية للتداول في هذا الغرض . وتعقيبا على تدخلات بعض السادة الأعضاء الذين يرون في اقتراحه احتمال التأويل بالتدخل في شؤون القضاء، أفاد أنه لا توجد استقلالية فعلية للقضاء بعد الثورة ويجب على  المجلس الوطني التأسيسي أن يوفر للمنظومة القضائية الضمانات اللازمة حتى تحقق استقلاليتها . 

ونبّه السيدين وليد البناني ومحمد براهمي إلى أن هذه المحاكمات ستكون عواقبها وخيمة على المستوى الوطني بما أنه لا وجود للجديّة اللاّزمة في تناول هذا الموضوع وخصوصا على مستوى ولايات القصرين والكاف والقيروان وسيدي بوزيد .
ومن جهته شدّد السيد مهدي بن غربية على ضرورة عدم الإنزلاق في المطالبة بمحاكم ثورية لتحقيق العدالة وأكّد أن أكبر مسؤولية للمجلس الوطني التأسيسي هو المحافظة على السلم المدني لاجتياز المسار الإنتقالي نحو الديمقراطية بأمان مثلما كانت الثورة التونسية ناجحة سلميا بشهادة جميع الدول . واقترح في هذا الصدد إصدار بيان تعبّر فيه اللجنة عن انشغالها بما يجري في هذه المحاكمات العسكرية وساند مقترح الحضور في محاكمة 16 جوان 2012 .

وفي نهاية الجلسة، ذكّرت السيدة رئيسة اللجنة أنه اتفق أغلبية الأعضاء الحاضرون على عقد جلسة استماع لكل من السادة وزير الدفاع الوطني وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، وزير الصحة،  ووزير الشؤون الإجتماعية المعنيين بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام للإستنارة بهم كل في مجال اختصاصه وذلك في تاريخ سيتم ضبطه لاحقا وذلك بحضور الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي . وطالب السيد عبد العزيز القطي في هذا الشأن بإصدار بلاغ صحفي قبل موعد هذه الجلسة لتوضيح أسباب هذا الإستماع بما من شأنه أن يُغلق باب التأويلات الخاطئة وصياغة توصيات اللجنة الخاصة بكل ملف ورفعها مباشرة للوزراء المعنيين بالملفات ومطالبتهم بتحديد جدول زمني لتنفيذها .
ومن جهة أخرى، طالبت السيدة رئيسة اللجنة بتكوين لجنة قانونية تعنى بإعادة النظر في المراسيم الخاصة بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام وقد انضم إليها كل من السيدات والسادة :  فيصل جدلاوي، خيرة الصغيري وعبد العزيز القطي . هذا بالإضافة إلى إقرار زيارة لمستشفى القصاب وزيارة الصحفي رمزي بالطيبي، والإنضمام إلى الجلسة المشتركة بين لجنتي التشريع العام والشؤون الإجتماعية للإستماع إلى السيد محمد عبّو يوم الخميس 31 ماي 2012 على الساعة العاشرة صباحا في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالأحكام الإستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي.
رُفعت الجلسة على الساعة 8 ليلا و15 دق .

   رئيسة اللجنة 
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